وزارة الدولة لشئون البيئة 

الادارة المركزية للاعلام 

ملخص لجهود وزارة الدولة لشئون البيئة لاهم القضايا البيئية على الساحة
· المخلفات و منظومة الفرز من المنبع 

تعتبر المخلفات ثروة تهدر و لا يتم التعامل معها  بالشكل الامثل كما ان تلك المشكلة لا يمكن مواجهتها  من قبل الدولة فقط لان القضايا البيئية قضايا ذات طابع تشاركى يعمل الفرد فيها الى جانب الدولة  و الا لن يكون هناك اى اثر او مردود لجهود المبذولة لذا تتطلب منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة تضافر وتكاتف كافة الجهود سواء على صعيد المجتمع المدنى او الدولة و تولى الوزارة  اهتماما كبيرا بهذا الملف و نعمل حاليا على تنفيذ منظومة جديدة فى التعامل معها  من خلال  الاعتماد على الفرز من المنبع و هى منظومة تطبق بنجاح فى العديد من دول العالم و تعتمد على فصل المخلفات العضوية عن  غيرها من المخلفات الصلبة القابلة للتدوير من المنزل ليتم بعد ذلك نقل تلك المخلفات المفصولة من امام الشقة من خلال الشباب الى محطات التدوير، فلو نجحنا فى ذلك سنصل باعادة تدوير المخلفات الى ما يقرب من 80% ليتم بذلك توفير فرص عمل كريمة للشباب فكل طن مخلفات يوفر 7 وظائف على الاقل و بذلك نقضى على ظاهرة فرز المخلفات فى الشوارع او النبش الذى تتعرض له الى حد كبير  و لتحقيق ذلك تم عقد عدة اجتمامات مع   مع جامعى القمامة و المتعهدين لمناقشة مبادرة الفصل من المنبع ايمانا من الوزارة  بان  لهم دور اساسى فى انجاج تلك المنظومة من مرحلة الجمع السكنى فى كيسين ( صلب و عضوى ) و النقل بالسيارات وصولا الى المناولة كما سيتم عمل العديد من حملات التوعية بهذه المبادرة من خلال الادارة المركزية للاعلام والتوعية ووحدة الشباب وكذلك الادارة العامة للجمعيات الاهلية لتنفذ حملات توعية مكبرة بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة ، وذلك لتوعية المواطنين بمنظومة فصل المخلفات من المنبع ،على ان تختص كل  جمعية أهلية بكل حي في تلك المنطقة بتنفيذ تلك الحملات بالتعاون مع الوزارة ، كما سيتم اقامة عدد من ورش العمل والندوات بالنوادي وقصور الثقافة أو مقرات الجمعيات تستهدف السيدات من قاطنى الاحياء وطلاب المدارس والشباب لتعريفهم بالفكرة وكيفية تنفيذها.
كما تم تنقيذ حملة نظافة مكبرة لإزالة المخلفات والتراكمات وحملة تشجير بحي المقطم بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل وعدد من الجمعيات الأهلية، وذلك بحضور الدكتور عصام حجى مستشار رئيس الجمهورية للبحث العلمى ورئيس حي المقطم وعدد من القيادات الشعبية بالمنطقة وممثلي منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الشباب .
كما تم توفير مجموعة من المعدات منها  عدد 9 سيارات كنس شوارع  فى  اطار التعاون القائم بين وزارة الدولة لشئون البيئة والحكومة الايطالية وذلك ضمن  برنامج الاستيراد السلعى.
· انشاء أكبر مجمع للصناعات القائمة على الاستفادة من المخلفات بمدينة العبور
ويعد مشروع انشاء مجمع للصناعات القائمة على الاستفادة من المخلفات احد مشروعات االتنمية المستدامة التي تتكامل فيه الاهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية حيث يعمل على القضاء على انتشار المخلفات الصلبة والاحتراق الذاتي لها الذي يؤدي الى انبعاثات ضارة من أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت علاوة وبذلك يكون للمشروع مردودا صحيا وتأثيرا على الشكل الجمالي للقاهرة الكبرى ، بالاضافة الى نمو الاستثمار وتحقيق فرص للعمل والتوظيف. 
و يتم حاليا الاعداد لانشاء هذا المشروع الذى يعد هو الأكبر من نوعة بالظهير الصحراوي بمدينة العبور، وذلك مع بداية عام 2014 بهدف تحويل القمامة من مشكلة الى ثروة ومورد اضافي للعائد القومي وتشجيع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال من خلال اتاحة فرص حقيقية للتصنيع وتشغيل القوى العاملة في صناعات التدوير. 

و ينفذ  المشروع على اربعة مراحل بالتعاون والتنسيق عدد من الوزارت والهيئات، ففى  المرحلة الاولى سيتم انشاء محطة استقبال وفرز للمخلفات بالتعاون مع جهاز الخدمات الوطنية ، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ تلك المرحلة خلال عام  واحد من استلام الارض بينما تنفذ المرحلة الثانية خلال عام آخر وتتضمن اعمال البنية الاساسية والطرق وتنفذ بالتعاون مع وزارة الاسكان (جهاز التعمير)، ثم يتم التعاون مع ووزارة الصناعة والتجارة ومحافظة القاهرة في تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة والمتضمنة تخصيص الأراضي للمستثمرين واجراءات التراخيص ثم بدء التشغيل الفعلي . 

و يشمل المجمع مستويات مختلفة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  سواء في مجال تدوير الورق والبلاستيك والزجاج وصناعات تفحيم الاخشاب (صناعة الفحم النباتي)، بالاضافة الى اقامة ما يقرب من 600 ورشة كمرحلة أولى ، وصناعات السماد العضوي من المخلفات الزراعية، واقامة مجمع للانتاج الحيواني والخدمات البيطرية ومركز لتدريب الشباب الراغب في العمل في صناعات التدوير ، علاوة على معهد بحوث دراسات المخلفات الصلبة وانشاء الغابات الشجرية
و قد انتهت الوزارة من دراسات تقييم الاثر البيئي للمشروع بداية من اختيار الموقع الملائم والخطيط له بما يحقق اقامة صرح صناعي لصناعات التدوير مع تطبيق الاشتراطات البيئية ومعايير الامان الصحية والبيئية التي تؤدي الى خفض معدلات التلوث ، بحيث يتناسب تخطيط الوحدات الانتاجية مع استخدامات التكنولوجيا الحديثة ومرونة التوسع في المستقبل، ورفع كفاءة الانتاج من خلال التطوير التقني لتلك الصناعات مع مراعاة المساحات الخضراء والحدائق لتحسين الظروف البيئية .

· المخلفات الزراعية 

قامت وزارة البيئة بالعديد من الدراسات لتلك الظاهرة حددت من خلالها اسبابها، والتى تتمثل فى العوامل المناخية المميزة لفصل الخريف المتمثلة فى طول فترات الليل مع سكون الرياح بالاضافة إلى ظهور ظاهرة  الانعكاس الحرارى التى تساعد على تراكم الملوثات فى الهواء أثناء الليل ، وخاصة بمحافظات القاهرة والدلتا وبالتالى يزداد الاحساس بتلوث الهواء من كافة مصادره سواء من حرق القمامة أوعوادم السيارات والمصانع المحيطة بالقاهرة .. ومما يزيد الإحساس حدة  فى هذا التوقيت هو تواكب هذه الظاهرة مع إنتهاء موسم زراعة الارز ، ولجوء الفلاحين لحرق القش للتخلص منه واخلاء الأراضى قبل الدخول فى المحصول الجديد

ولذلك تنتهج الوزارة الى جانب البرامج المتبعة للحد من تلوث الهواء من خلال شبكات الرصد  برنامج اخر خاص بالاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز يتم  من خلاله تدويرها وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوى بواقع 100 طن سنويا  لصغار المزارعين كذلك متابعة أعمال الشركات العاملة المتعاقدة لإنتاج سماد عضوى       و أعلاف بطاقة 450 طن سنوياً. بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الزراعة باعتبارها هى المسئول الحقيقى  عن مراقبة  مساحة الارز المزروعة  ومتابعة معدلات الحصاد و المتابعة الحقلية لأداء الشركات و بالتالى حجم القش على أن تعمل الوزارة على السيطرة على الحرق المكشوف للقش .
كما تم  توفير مجموعة من المعدات تشمل 8 جرارات زراعية مجهزة برافعة بالات قش و8 مكابس للمخلفات الزراعية وتحويلها الى بالات بالإضافة الى عدد 8 مقطورة خاصة بنقل بالات المخلفات الزراعية اطار التعاون القائم بين وزارة الدولة لشئون البيئة والحكومة الايطالية ضمن  برنامج الاستيراد السلعى 

و قد قامت د ليلى اسكندر بجولة تفقدية لشركة كوين سرفس بقرية بحطيط مركز كفر عياد وذلك لمتابعة التجهيز والبدء فى العمل بالمعدات التى تشارك فى عمليات الجمع والكبس والنقل لقش الارز للأستفادة من هذة المخلفات وتحقيق أعلى عائد بيئى وأقتصادى منها حيث تفقدت وزيرة البيئة مدى العمل بتلك المعدات خلال الفترة المقبلة للحد من تلوث الهواء والحرق المكشوف لقش الارز خلال هذة الفترة الموسمية
خطط تطوير و استثمار شبكة المحميات الطبيعية ؟ 
تحتل المحميات الطبيعية مساحة 17% من الآراضى المصرية اى 30 محميه  و نسعى الى أن  تصل هذه المساحه إلى حوالى 20 % حتى عام 2017 ليزداد عددها إلى 40 محميه و تعمل الوزارة على اعداد خريطة  للأنشطة الاستثمارية المتوافقة مع الحماية والمساندة لها بكافة محميات مصر بما يدعم الاقتصاد القومى ويعلى من شأن مبادئ الاقتصاد الاخضر الذى يمكن ان يكون قاطرة للتنمية فى المرحلة القادمة وذلك مع عدم اخلالنا بالنظم البيئية فى المحميات وتنقسم تلك الانشطة الاسثتمارية الى نوعين من الاستثمارات احدهما يكون مخصصا لقاطنى المحميات من البدو وغيرهم وذلك من خلال السياحة البيئية وتنمية الصناعات المحلية التى يمكن ان ترفع المستوى الاقتصادى والمعيشى لهؤلاء السكان وتزيد من تضامنهم مع افكار الحماية  والاخرى من خلال القطاع  الاستثمارى من خلال اقامة مشروعات استثمارية تكون متوافقة مع ما ستضعه الوزارة من ضوابط وشروط  واضحة وملزمة لجميع المستثمرين عند إقامة مشروعات بالمحميات الطبيعية حتى تكون تلك المشروعات ذاتها أداة  للحماية لا ضدها  و يمكن من خلاله توفير الموارد لتطوير و تنمية المحميات 

و يسبق جانب الاستثمار الحماية من التعدى على المحميات الطبيعية و هو ملف مهم و لن يتم التعامل معه الا فى ضوء القانون فنحن فى دولة القانون 
-اعادة فتح دير سانت كاترين للزائرين 
قام قطاع المحميات الطبيعية بوزارة الدولة لشئون البيئة باعادة فتح المزارات والمناطق السياحية والأثرية بدير سانت كاترين بعد موافقة الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حيث كان قد صدر قرارا باغلاقه للدواعي الامنية في ظل الاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا ، و لم يتم تنفيذ هذا الاجراء الاستثنائي سوى مرات نادرة في عمر الدير والذي يعد من أقدم الاديرة تاريخيا  و يأتي هذا القرار  كنتيجة للوساطات والطلبات المتعددة التي قام بها السكان المحليين بالمنطقة (قبيلة الجبالية) والقائمين على الدير مع الجهات الامنية المنوطة ، لتلافي التأثير السلبي علي مصدر أرزاقهم, لما يمثله الدير ومزاراته من مصدر دخل رئيسي لهم، واعتبار هذا القرار خطوة لقطاع السياحة بالمنطقة في المضي قدما نحو الانتعاش .

· مشكلة تلوث نهر النيل و جهود الوزارة للقضاء عليها 
نهر النيل هو شريان الحياه بالنسبة للمصريين لذلك فان الاهتمام بالنهر و حمايته من اهم اولويات  الوزارة و فى سبيل تحقيق ذلك نعمل على  ثلاث محاور رئيسية متكاملة تتمثل في :-تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة نوعية المياه بنهر النيل ومراقبة مصادر الصرف الصناعي وتحديد نوع الصرف وكميته و العمل على  وقف الصرف الصناعي غير المعالج على المجارى المائية حيث قامت  الوزارة بإعداد قاعدة بيانات  تشمل أعداد المصانع ، ومواقعها ، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته لقانون البيئة  مما ساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف الصرف الصناعي على نهر النيل وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات طبقاً لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة كما يتم تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة أي تغير في نوعية مياه النهر وذلك عن طريق  أجهزة التفتيش البيئي بالوزارة التي تعمل على  التفتيش الدائم  و الدوري على المنشآت الصناعية  التي  تقوم بالصرف على نهر النيل و إلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي ، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويره فى دوائر مغلقة ، أو عن طريق  إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات بها ، وذلك من خلال خطط   وجداول زمنية محددة . و قد  ساهم ذلك  فى  إيقاف الصرف الصناعى لعدد (73) منشأة نهائياً وتحويله إما على شبكة الصرف الصحى أو بإعادة تدويره بنسبة95%  من اجمالى كمية الصرف على نهر النيل وفروعه و بالنسبة لباقي المنشآت و عددها 29 منشأة ، يوجد منها عدد (18) منشأة  تقوم حاليا بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها البيئية ،بالإضافة إلى عدد8 منشآت صرفها مطابق كذلك يتم الزام عدد 3منشات بتقديم خطة لتوفيق أوضاعها  ،علاوة على وجود عدد 27 منشأة عبارة عن محطات كهرباء أو منشآت صناعية تصرف مياه تبريد مطابق  للاشتراطات البيئية  .

و بالنسبة للعائمات النهرية فيتم التفتيش الدوري عليها  من خلال لجان التفتيش بالوزارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، وإدارات شئون البيئة  بالمحافظات على أن يتم تحرير محاضر تجاه العائمات المخالفة ويتم متابعتها بشكل دوري وصولاً إلى إلزامها بتطبيق المعايير الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون حماية نهر النيل وروافده من التلوث رقم 48 لسنة 1982 .
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